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 : الملخص
حت ة أص اتها، بتسییر ملزمة البلد لتها، ثم وفرزها جمعها قصد نفا ة تضمن طرقةو  تثمینها أو رس  حما

ات هذه تسببها التي الضارة الآثار من البیئة ة المستدامة، النفا قا للتنم ن غیر من ان فإذا وتحق  منع المم
ة ل نع النفا ن فمن ،التش ضها جدا المم    .تسببها التي الأضرار وتقلیل المصدر، عند تخف

ة حیث یوجد ات المنزل ة في تسییر النفا ط الضوء على دور البلد  رهان تهدف هذه الدراسة إلى تسل
قي لین حق ات هذه تتجاهل نأ فإما، مختلفین ش مها، على المنتجة النفا اب والرواكد، الروائح، فتنتشر إقل  والذ
ة،ا المناظر وتشوه الأمراض وتتفشى ع الغ إنفاق إلى عندها فتضطر لطب  معتبرة خسائر وتتكبد ضخمة، م

احي والصحي، لبیئي،ا لمواجهة التدهور ون  جتماعي،الاو  والس  ان في وقت الحالة هذه في ثیرا إنفاقها ف
انها ه، بإم ة منذ تضع أو أن تجن ة البدا اتها، لتسییر واضحة استراتیج  مرورا لمصدر،ا عند محارتها بدء نفا
لة للتثمین تمهیدا نتقائيالا الجمع       .والرس

ة  : الكلمات المفتاح
ات، ة النفا ة، المستدامة، التنم ط، البلد ة العقود التخط   .البیئ
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  The Role of the Municipality in the Management of Household Waste 
Summary:  

The municipality has become obliged to run its waste with the intention of 
collecting, sorting, then, appraising, capitalizing and recycling it in a way that 
guarantees the protection of the environment from the harmful effects caused by this 
waste and achieving sustainable development. If it is not possible to prevent the 
waste from forming, it is very possible to reduce it at the source, and reduce the 
damage it causes. 

This study aims at shedding light on the municipality’s role in managing 
household waste, where there is a real bet in two different forms. Either you ignore 
these wastes produced in its region and smells, stacks, flies spread, diseases 
propagate, landscapes get distorted, and then have to spend huge sums, and incur 
losses to face the environmental, health, touristic and social deterioration. The costs 
would be huge at a time that it could be avoided by the setting of a clear strategy for 
the management of its waste from the beginning, starting with fighting it at the 
source, passing through the selective collection in preparation for appraisal and 
recycling.  
Keywords: 
Waste, sustainable development, municipality, planning, environmental contracts 

Le rôle de la commune dans la gestion des déchets ménagers 
Résumé : 

La commune est la clé de voûte dans la gestion des déchets ménagers car elle 
représente l’échelon le plus prêt du citoyen. Elle en effet, un rôle prépondérant dans 
la collecte, le tri et la gestion de ces déchets dans le but de préserver la santé publique 
et la protection de l’environnement. En tout cas, une telle obligation est prévue dans 
le code communal. On note toutefois une nette transgression de cette obligation par 
certaines communes ou la gestion des déchets demeure chaotique, ce qui mène à 
penser à d’autres modes et mécanismes de gestion des déchets ménagers en dehors de 
la sphère communale et, ainsi déléguer cette tâche, dans le cadre de la délégation de 
service public, à d’autres acteurs plus performent. 
Mots clés: 
Déchets, développement durable, municipalité, planification, contrats 
environnementaux. 
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  مقدمة

ة متزایدة في تعزز بیئة مستدامة في عالم آخذ تسییر  عتبر ة ذات أهم ات قض ، التوسع السرعالنفا
د ات هي واحدة من الخدمات العامة الأكثر تعقیدًا و  تسییربرنامج الأمم المتحدة للبیئة أن  حیث یؤ لفة الالنفا م

ة  اتاوأحد أهم بنود میزان   .1لبلد
ل  شة وأسلوب الاستهلاك  ش ا المواد المهملة والملوثةتطور نمط المع قا  أكبر للبیئة لد المواطن ، و
ة المستدامة على المستو المحلي، عائ ل اء علىنظرا لما تخلفه تحقی التنم ة من أع ات المنزل ة ال النفا بلد
ارها ة عن قرب اعت م الخدمة العموم   .  الفاعل الأساسي لتقد
اتو   ة للنفا الإدارة الفعالة والعقلان ات المتعلقة  المشرع الجزائر على أقدم قد ف، من أجل مواجهة التحد

ات المتضمن قانون تسییر 19-01رقم  إصدار قانون  التفصیل في  موجبها حاولوقد  ،2ها وإزالتهاومراقبت النفا
ات عا نو أ مختلف ط النفا ات وض أكملها و  ،ل صنف على حد تسییر آل ع  ة سلسلة التجم بدءا من تغط
ة  ات  المعالجةأو عن طر  إزالتهاعمل ة لهذه لنفا ة والعقلان ر والتثمینابواسطة البیئ  ما ،3نتهاج أسلوب التدو

ة صارمة قواعد إقرارتم  ات ه هذ تسییرل قانون ميفي إطار النفا ار و ، متعدد ومؤسساتي نُهج تنظ ن إن م في لا 
ات على المستو الإعض النقائص التي تعتر عملنفس الوقت وجود    . طار القانوني المنظم لهاة تسییر النفا

ة في الواقع یرتكز هذا الالتزام على الجهود المستمرة لتكییف وتعزز و   مثا ة التي ستكون  الترسانة القانون
ات تسییر إطار عمل من قبل السلطات العامة في مجال ة في ما  ،4النفا س هذه الترسانة رغ  على لعملاتع

م عم استراتیجي ومستدام  ة قواعدیتضمن وجود تقد ات ة اتمؤسسو  قانون النفا ةو متعلقة  ات مثا ة  أل ق حق
ادئ وأهداف ا ة المستدامة،للتعزز م اسة العامةوتحقی  تنم ات الس   . للنفا

مي الحاليو  التشرعي ، یوضح تحلیل الإطارما سبعلاوة على    اتعلى  التنظ أن هناك  مستو البلد
ة من النصوص  معتبرعددًا  ام التي القانون طوالأح ة المستدامة ترت التنم اشر  اشر أو غیر م ل م والتي  ،ش

                                                            

ة"،  (UNEP)برنامج الأمم المتحدة للبیئة1  ات العالم عه أزمة النفا ان صحفي ،"لا وقت نض ، 2012نوفمبر  6منشور بتارخ  ب
ه بتارخ ، www.wedocs.unep.org: الموقع الالكتروني أنظر   .2020جانفي  15تم الاطلاع عل

سمبر سنة  12 مؤرخ في 19-01 رقمقانون 2  ات ومراقبتها وازالتها، ،2001د مؤرخ في  77 عدد ج. ج.ج ر یتعل بتسییر النفا
سمبر سنة  15 ومة الجزائرة2001د ه بتارخ www.joradp.dz :، أنظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة للح ، تم الاطلاع عل
       . 2020 جانفي 15
ة، فاطمة بوفنارة3  ات الحضرة الصل ة المستدامة  تسییر النفا رة"حالة مدینة الخروب" في الجزائروالتنم ة الماجستیر، ، مذ  ل

ا علوم ة، جامعة والتهیئة الأرض والجغراف   .39ص  ،2009 ،قسنطینة العمران
4 Manuel d’information sur la gestion des déchets solides urbains, Ministère de  L’Aménagement du 
Territoire et de L’Environnement Algérien, rapport national, février 2003, p11. 
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ات  ةتضع نظامًا قانونًا محددًا للنفا ة على مستو البلد قع على عاتقها تعزز الإدارة المتكاملة ، 5المنزل حیث 
ة المستدامة ات في إطار التنم ات الأ ،للنفا ة والحرص على ضمان متطل ة والمستقبل ال الحال          ج

حثا( ة ومن أجل إدارة فعالة ومتكاملة لتسییر ،)الأول لم في وجود نصوص قانون ات لا   ،المستدام للنفا
م وإدارة ففاعلیتها تتوقف  ات هذهفي القدرة على تنظ تالي فوجود عدة ،النفا ة  قیود و تجعل من تدخل البلد

ة أدو  ةاوفعال حث( رها مجرد مسألة نسب ات ا، و)الثاني الم ةبناء على المعط ال قة هذا یدفع إلى إثارة اش   :       لسا
ة؟ ات المنزل ة لإدارة النفا ز دور البلد  ما مد ملائمة الإطار القانوني في تعز

حث الأول ة لتدخلالقانوني  الـتأطیر  :الم ات المنزل ة في تسییر النفا   البلد
اتمن أجل  یتطلب ة على مستو  تعزز الإطار القانوني للنفا ة نصوص وجود اتالبلد المنزل  قانون

ة اتللت بإصدار  تشرع قه قانون تسییر النفا مه تؤمن تطب ة تنظ ح اسممن أجل ال ،وأخر نصوص قانون
ات لة في لهذه البلد ل دائم التعامل مع مش ش ات  طومنتظم، حیث  النفا ات عموماإدار  ترت الخدمة  ة النفا

   .المقدمة للمواطنینالعامة 
اسة یتمثل فيمن هذا القانون  الغرضإن  ات التي تدور حول لتدبیر وضع س هدف مزدوج،  تحقی النفا

ة ف ات، ومن جهة أخر الحد من الآثار السلب ات تسییر المعمول بها في قطاع النفا من جهة تحدیث عمل
ما تتجاوز مساهمات هذا القانون  ان،  ات على صحة الإنسان والبیئة قدر الإم من  ملء الفراغ القانوني للنفا

یز على وضع إطارال خلال اتی لتسییرعام  تر       .تكیف مع حقائ الوضع المتأزم على مستو البلد
ة في في إطار الوفاء  لجزائرومن أجل ذلك فقد حققت ا تس ة التي  مختلفالتزاماتها الم ات الدول الاتفاق

ات ة للنفا یئ ة و ة توصي بإنشاء إدارة عقلان ة ووطن ات 6عدة أهداف محل ل حال فإن قانون النفا ، على 
ة، أو الع یهدف إلى وضع حد لانتشار مفارغ غیر البیئة ابشوائ رجع سبب ذلك لغ تثمین لمعالجة واللمراف  و

ات   .هذه النفا
ة ال  ساهم في تحقی أهداف التنم  ،مستدامةعلاوة على ذلك، فإن هذا الإطار القانوني جدید من شأنه أن 

ات  من خلال وجود عدة مقارات تناولت موضوع النفا
ة: المطلب الأول ات المنزل ة في تحقی أهداف التسییر المستدام للنفا   دور البلد

رة القدرة على تقلیل أو ة للإنسان بدءا من ترسیخ ف ة المستدامة أن تحق الرفاه إزالة  من أهداف التنم
ات،  عنيالنفا ولوجي وعقلني، وعدم  مما  ل ا ش ة وضرورة استغلال هذه الاخیرة  الموارد البیئ عدم الاخلال 

ة ة المستدامة للتوفی بین البیئة والتنم ة، فیجب أن تسعي التنم ال الحاضرة والمستقبل ح الاج ولا  ،المساس 
                                                            

م5  ة ،سعود إبراه اقات البلدان الجنو فها مع س ة تم تكی ة والبلد ات الصل ارات إدارة النفا  ایندا إصدارات ،شرفي حمید، خ
  .120، ص 2008، )المغرب( الرا

رةخنفر محمد، الأم6 ، مذ ة في التشرع الجزائر ات المنزل ة لتسییر النفا ات القانون الماجستیر في القانون العام، فرع قانون البیئة،  ل
ة، جامعة سطیف،  اس ة الحقوق والعلوم الس   .19 ، ص2015ل
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حافظ علىأفر اون ذلك إلا من خلال تو  وجود نظام بیئي  ة عادها الثلاثة  ع والمساهمة في  ،الموارد الطب
ة، إنمو الاقتصاد المتكاملال ة الاجتماع   . لى جانب تحمل المسؤول

ة مفهومالجزائر المشرع  أدرجلقد  عة من المادة  المستدامة التنم ة البیئة  04في الفقرة الرا من قانون حما
ة المستدامة  ة قابلة «هاالتي تنص على أن 2003لسنة في إطار التنم ة واقتصاد ة اجتماع التوفی بین تنم

ال الحاضرة  ات الاج ة الحاج ة تضمن تلب عد البیئي في إطار تنم ة البیئة، أ إدراج ال للاستمرار وحما
ة ال المستقبل     » 7والأج

ة  :الفرع الأول ات المنزل   إدراج الجانب البیئي في تسییر النفا
ات یتمتع ع قانون النفا ة في عن طر بتكارً الا الطا ما  مختلف دمج الأهداف البیئ ما ف امه، لاس أح

ة الإدارة المنطق ة" یتعل  ة "العقلان ولوج ات والا   الحد منطإلى الهدر و  الإزالةالتي تنتقل من منط  ،8للنفا
ةتطبی مبدأ ا إطارمن  والاسترجاع   . لوقا

ة التي تعنى  عة في التشرعات المحل ة الأمورالقاعدة العامة المت أصرت على وجوب معالجة  ،البیئ
ة ات المنزل ات على وجه الخصوص النفا ة والبلد حتي لا تؤثر على الصحة ، من طرف السلطات المحل

ة أو تشوه المظهر الجمالي م العموم ات یهدف إلى ف ،9العا النفا ة الإطار القانوني المتعل  صحة حما
لو  الإنسان ش ة والبیئة  ع ات المناظر الطب   . 10عام ضد الآثار الضارة للنفا

ات الحضرةالبرنامج الوطني  ینظم الأرعون الكبر في الجزائر لسنة     للمدن  لتسییر المدمج للنفا
م المزابل العموم ،2000-2004 اقواعد تنظ ة حال دعو إلى  ،ة للبلد یل مواقعو  إعادة تهیئتها وإعادة تش

ة عض المواقع التي ،العشوائ ذلك إخضاع  ةعلى تحوز  و إلى جانب هدف الحد من الإزعاج  ،الرخص للرقا
اتهذه الناجم عن     .11النفا

                                                            

ة البیئة في 2003یولیو سنة  19 مؤرخ في 10-03قانون رقم 7  حما ة المستدامة، ج ر، یتعل  ، مؤرخ 43ج عدد .ج.إطار التنم
ومة الجزائرة2003یولیو سنة  20 في ه www.joradp.dz :، أنظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة للح ، تم الاطلاع عل

فر  19بتارخ         . 2020ف
ات" :د بـقص8  ة للنفا ة العقلان قة  ل الإجراءات”:المعالجة البیئ طر نها وإزالتها  ات وتخز ة التي تسمح بتثمین النفا العمل

ة و ة الصحة العموم ات/تضمن حما ة من الأثار الضارة التي قد تسببها هذه النفا من قانون رقم  03المادة  :راجع، "أو البیئ
رالمتضمن  19- 01 ات ومراقبتها وازالتها، الساب الذ    .تسییر النفا

ة البیئة  9 ط الإدار لحما ه رداود محمد، الض ة مقارنة(سه ن ة)دراسة تحلیل ات، ، ، دار الكتب القانون دار شتات للنشر والبرمج
     128، ص 2012الامارات،  –مصر

ر، على أنه ،19-01 رقم انون من ق 02المادة  تنص 10 الأخطار الناجمة عن " :الساب الذ س المواطنین  ات إعلام وتحس النفا
ضها ة من هذه الأخطار والحد منها أو تعو ذا التدابیر المتخذة للوقا      ."وأثارها على الصحة والبیئة، و

11 Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, rapport national, l’État de 
l’environnement en Algérie 2000, pp 44-46.        
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ات لسنة  03تأكیدا لنص المادة   حت 2001من قانون تسییر النفا ات تمثل ، فقد أص في الوقت النفا
عد للمواطن الح في هدرها أو  الراهن وسائل وجود  إدارتها تطلبوت إزالتها أو حرقها،مصدرا للطاقة التي لم 

ة  م ة  مواصفاتو تنظ الفرزفن ع والنقل والتخزن والتخلص من متعلقة  ات هذه والتعبئة والتجم    .النفا
حظر  المشرع الجزائر وف  لقد ة وما شبهاها إعندما قام  لقاء أو إهمال معالجة القمامة والمخلفات المنزل

ة  والالتزام بوضعها في ة والصناع ن عیدا عن المناط الس ةالأماكن المخصصة لها  عن طر أو  والزراع
ات نظام جمع وفرز أو رفض استعمالالقاءها في الطرق  شخص ل عن هذا الاخلال عاقب و  ،هذه النفا

عي ة تتراوح  طب   .  12)5.000(خمسة ألاف دینار إلى )دج 500(من خمسمائة دینارغرامة مال
مسألة حظر الجزائر  على المشرع عاب  ترث  ات التي تعتبر أكثر الوسائل حرق الن منعأو  أنه لم  فا

اتال قوم ،شائعة والمألوفة للتخلص من النفا ضع حد لهذا السلوك الخاطئ  ،بتجرم هذا الفعل حیث لم  ولم 
ة التي تساعد على إعادة استخد ،البیئة المضرو  مها، ارما یرجع ذلك لسهولة التخلص وانعدام الوسائل التكنولوج
، للتصد لهذا السلوك المضر والسلبي الذ یهدد البیئة ةمناسات وتدابیر إجراء تخاذا فالمشرع ملزم تاليو 
ة المواقع لنظاماتغیر  إلى ؤدو  ث جمال اه لمخلفاتا علما أن هذه، البیئي وتلو ة والم ات المنزل النفا  الملوثة 

الكولیرا  ا مصدر تعتبر  ة  اه ل عبرقتتن التيلنقل الأمراض المعد     .13الشرب الم
ما یذهب  ات تدبیر  المتضمن 153- 06- 01رقم  في قانون  لذلك خلافاالمشرع المغري ف صادر الالنفا

د 2006سنة  ام في ، حیث یؤ ات في الهواء الطل "أنه القانون علىهذا من  07 المادةأح منع إحراق النفا
ات  ن إحراق النفا م ة من الحدائ وقید القش الذ یتم في الحقول فلا  ة المتأت ات ات الن استثناء النفا

  14."غرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لهذا الغرض
اموحسب  ة"تنص على  ذات القانون،من  70 المادة أح غرامة من مائتيل  معاق  درهم إلى )200(مخالف 

ن أو معالجة أو إحراق أو ) 10.000(عشرة آلاف درهم، إذا تعل الأمر بإیداع أو رمي أو طمر أو تخز
ات المماثلة لها ة أو النفا ات المنزل   ."التخلص من النفا

التخلص  المتعل 172- 12- 02رقم  مرسومالي فأشار المشرع المغري  ما  ة المتعلقة  الوصفات الفن
الترمید ات  قة على تحدید الإجراءات الإدارة ا حیث جاء في مضمونه ضرورة ،15وإجراءات تثمین النفا لمط
                                                            

رالساب  ،19-01 انون رقمقمن  55المادة : أنظر 12   .الذ
ة بلید 13 ة دلال، المسؤول ات عن القانون ة النفا توراه أطروحة ،الطب ة، جامعة سید  في الد اس ة الحقوق والعلوم الس ل القانون، 

اس،   .67، ص2019 بلع
ات والتخلص منها، دخل حیز 28-00 قـانون رقم14 موجب صدور ظهیر شرف رقم المتعل بتدبیر النفا ، 153-06-01 التنفیذ 

ة، عدد 2006 نوفمبر سنة 22مؤرخ في  ة للمملكة المغر سمبر 07مؤرخ في  5480، جردة رسم الموقع  أنظر، 2006سنة  د
ومة العامة الرسمي لأمانة ة للح ه بتارخ  www.sgg.gov.ma: المغر فر  13، تم الإطلاع عل  2020ف

15 Décret n°2-12-172 du 4 mai 2012,  fixant les prescriptions techniques relatives à l'élimination et 
aux procédés de valorisation des déchets par incinération- Bulletin Officiel n° 6058 du 21 juin 2012 
 voir le site suivent;  www.logipro.ma, consulté le 10-04-2020 
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ة في  ات حرق الحرق والمشار ة النفا م الحد ة والق ات الفن ذلك المتطل عاثاتللا، و الناتجة عن والتصرفات  ن
   .16المنشآت هذه

عد الاجتماعي في : الفرع الثاني اتل تسییرإدراج ال ة  لنفا   المنزل
ات یتطلب   عد وفإدارة النفا ع  جتماعيالا ال ة جم ات، الفاعلیین مشار والاعتماد المعنیین بتسییر النفا

بیر على  ةإلى حد  ة التحقی أل ة والمشار وسیلة للرقا ات المعتمدة في  العمومي  من طرف الجمهور والجمع
  .17المجال البیئي

عد الاجتماعي، تُعطى اهتمامات مهمة للفئات المحرومة من خلال المساهمة في و   في إطار هذا ال
ات ل النفا ان، حیث تش افحة الهشاشة والفقر والتوسع الاجتماعي لهؤلاء الس ة على مستو  م ة  المنزل البلد

ات والمفارغ وإخ ،قائهممصدرًا مهمًا ل ة هاعاضوإن منح الرخص للم ة على  ،للرقا ون له آثار اجتماع س
ة الذین یجمعون القمامة  غیر الرسمیین الاشخاص شهمت لتي سوفاو  صفة یوم من جراء إغلاق  تأثر سبل ع

ة) مفارغ( هذه المطارح ات من ، غیر مراق أنشطة معالجة النفا طة  ع الوظائف المرت یر في جم ضًا التف ننا أ م
عاد إلى الفرز الانتقائي عن طر  یز على منطخلال تجاوز منط الاست ا ةاستعاد التر ات نهائ   .18هذه النفا

م من خلال ة المدن والاقال یز على تتحق جاذب م  ما ،جمالالو ، نظافة، النظامال وجود التر تظهر الق
طهم  ش مع مح ان على التعا ة من خلال قدرة الس عض  ومعظمهمالاجتماع معالجة  المنشآتیرفضون تواجد 

ات  رهةر  رانتشا في اتسببهنظرا لالنفا ةالضرار مصدر لوجود الأو  وائح  ة ون وعادة  ،صح س البلد أمام  رئ
ومن جهة أخر بناء   ،المصلحة الخاصةو تحقی المصلحة العامة  ضرورةملزم على  أمر الواقع فمن جهة

تالي  ،المنتخب المحلي والمواطن الثقة بین علاقة ات نشاء وحداتإفإن و س معالجة النفا فقد رئ ة  قد  البلد
ه من طرف المواطنین   .19شعبیته ومن الصعب تجدید الثقة ف

 
 
 
 
    

                                                            
16 Conseil National de l’Environnement, Les instruments juridiques au service de la protection de 
l’environnement au Maroc, 6ème session, 2009, p.102 
17 Jean-Pierre Hannequart, "Gestion intégrée et durable des déchets" (Rapport introductif, Rabat), 
juin 2008, p 72. 

ات"خلاف وردة،  18 ات في الجزائر الآل ة، جامعة سطیف، المجلد "المستدامة لتسییر النفا  16، مجلة الآداب والعلوم الاجتماع
  .16، ص 2019، 03عدد 

ة 19 ات المنزل ة قسنطینة-النمر محمد، التسییر المستدام للنفا ة لبلد ة، -دراسة میدان رة الماجستیر في العلوم الاقتصاد ، مذ
ة وعلوم التسییر، جامعة قسنطینة، تخصص  ة العلوم الاقتصاد ل  ،    .232، ص 2009التحلیل والاستشراف الاقتصاد
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ات في تسیر االجانب الاقتصاد إدراج : الفرع الثالث ة لنفا   المنزل
اشر في انتشار الحشرات والحیوانات الضالة التي تتخذ المطارح قد  ل م ش ة  ات المنزل تساهم النفا

افحة هذه الأ ة اتخاذ تدابیر م فرض على البلد ة مأو لها، مما  اهل ضرارالعشوائ اء  هاوهذا یثقل  ل أع ش و
ة ة إضاف   .20مال

ة لا  سوء تسییرإن  ات المنزل الصحة العامة والبیئة نتائجه نحصرتالنفا بل تتعد  ،فقط في المساس 
ة للتقلیل  وهذا ،لتمس الجانب الاقتصاد والمالي اف ة  ات وتثمین هذهستوجب تخصص میزان نظرا  النفا

   .21للتكالیف المرتفعة لتسییرها ومعالجتها
ة على مستو  ات المنزل ة، شف تسییر النفا ة عن وجود مشاكل بیئ وجود الأساس ل رجعتالبلد

ة المستدامة ،اختلالات في النظام الاقتصاد ات التنم فایته في مواجهة تحد   .22وعدم 
قة أن القمامة  سبب حق قوة  ات موجود  مجرد من  أثبت الواقع أن الجانب الاقتصاد في تسییر النفا

لها إلى  مة اذات  ردمواخردة یتم تحو ةق ات المستردة قتصاد ة تسو وإعادة استخدام منتجات النفا ان ، مع إم
ندرج ضمن  لنفسلآخرن تم التنازل عنها للمستخدمین ا التي أو االغرض، و اسة البلد ات س م النفا ام بتنظ  ت الق
ة الفصل والفرز الانتقائي لمجموعةو  ات فئات من انتهاج عمل س من  القابلة للاستفادة منها النفا ا ول اقتصاد

  .23اب الهدر والتخلي عنها
ة من خلال تحصیل   ات المنزل ة في إطار تسییر النفا ة التي تقدمها البلد تتحق جودة الخدمة العموم

حددها المجلس فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها 24البلدالشعبي  رسوم  ات  م للبلد سمح هذا الح في ، و
ة وما شابهها، مجال تسییر ا ات المنزل ر ات على لبلدتعتمد أغلب هذه احیث لنفا نظام التحفیز من أجل تطو

ة وما شابهها ات المنزل    . 25نظام الفرز الانتقائي للنفا
                                                            

ة الإدارة سرا أم السعد، دور 20 ات الفعال التسییر في الصح ة للنفا ط ظل في الطب ة ضوا  على التطبی المستدامة التنم
ة المؤسسة رة الجزائرة، الاستشفائ ة العلوم في الماجستیر  مذ ة الأعمال إدارة تخصص ،الاقتصاد ة الاستراتیج ، المستدامة للتنم

ة ة العلوم ل   .83 ص، 2012سطیف،  جامعة التجارة، والعلوم التسییر وعلوم الاقتصاد
، صالمرجع البلید دلال،  21    .70 ساب
نان عبد القادر 22 ة الآثار تحلیل ،عو لات الاقتصاد ة للمش ة ظل في البیئ رة  ،-الجزائر حالة دراسة-المستدامة التنم مذ
ة نقود التخصصماجستیر، ال ة مال ل نوك  ة العلوم و    .22 ص، 2008 ،البلیدة جامعة، التسییر وعلوم الإقتصاد

م حسام أحمد 23 ات مطامر لمشارع البیئي الاقتصاد مخللاتي، التقی ة النفا ة استخدام البلد رةالمنفعة، / الكلفة تحلیل منهج  مذ
ة الإدارة في الماجستیر ة الهندس ل ة، الهندسة والإنشاء،  ة الإدارة قسم المدن   50ص  ،2014، سورا والإنشاء، جامعة الهندس

ات یتعل ،2002 سنة نوفمبر 11 في مؤرخ، 02- 372رقم  تنفیذ من مرسوم 07تنص المادة   24   ج.ج.ج ر التغلیف، بنفا
ومة الجزائرة، 2002سنة  نوفمبر 13مؤرخ في   74عدد تم ، www.joradp.dz :أنظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة للح

ه بتارخ فر  28: الاطلاع عل ة مقابل إتاوة یتكفل بها " ،2020سنة ف ام بجمع الأزال المنزل سعي المجلس الشعبي البلد للق
حددها مبلغها في إطار یل و مات المعمول بها الو      . "القوانین والتنظ

ر19-01من قانون رقم  34المادة  25    .، الساب الذ
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سمح ان شخص من القانون العام أو الخاص الح في تحصیل الضرائب  ما  از سواء  لأصحاب الامت
تم تحدید والرسوم والاتاو  ه موجب قائمتها ومبلغها، و ات تسییر  ،التشرع المعمول  ل عمل سر ذلك على  و
ات سواء ل الخدمات  هاجمع النفا ة وما  المتصلة الأخر ونقلها وتخزنها وازالتها أو  ات المنزل بتسییر النفا

  .26شابهها
ه   ازات المنصوص علیها في التشرع المعمول  جراءات تحفیزة قصد إتمنح الدولة زادة على الامت

ر نشاطات ع تطو ات وفرزها ونقلها وتثمینها و  تشج مإ جمع النفا حددها التنظ ات التي  ف   .27زالتها حسب الك
اتالاقتصاد  إلىعتبر الانتقال  ة لأنظمة الإنتاج والمعالجة والاستهلاك، نفا عدًا و ،نتیجة ثانو مثل 

ة المتقدم أو ات العالمقتصادلمختلف الا خاصا  فجوة لا جدال فیها في مجال وجودالواقع ، وقد أثبت 28النام
ات ات النفا قوم على ، اقتصاد اجات  ةسادر حیث  ة احت حة لتلب ة استخدام الموارد الشح في  المواطنینف

ة و المجتمع،  ف لاء الاقتصادیینو  التخلص والازالةتحلیل  ع الو حث عن حلولالازالة  نبتج على تشج  وال
رللا ات جدیدة  أو إیجاد تعوض اقتصاد عن الخسائر المتكبدةو  ،سترجاع والتدو استعادة  تسمحاستخدام تقن

ات   29.النفا
ة أن لاشك ات تثمین عمل ات، حجم من التقلیل على تعمل التي التدابیر أهم من تعد النفا  وتعمل النفا

مة خل على ة ق  مقارنة المجال هذا في متأخرة مازالت الجزائر أن نلاحظ الصدد هذا وفي مضافة، اقتصاد
عض ات الاستعادة إعادة تعمل على ومنشآت مصانعراجع إلى عدم تشیید  وذلك الدول، ب لته النفا   .اورس

ة المستدامة،   ام لصالح التنم ات مبتكرًا من حیث الأح ان قانون النفا عض  إلا أنهإذا  لا یزال هناك 
ام   .30ه لتعززه وتنفیذه العمل الذ یتعین الق

ة في : مطلب الثانيال ة للبلد ات القانون ة ا تسییرالآل ات المنزل   لنفا
رس المشرع الجزائر جملة من الآ ر لقد  ة، ونخص بذ ات المنزل ة في مجال تسییر النفا ات القانون ل

ات التي مستها عدة تطورات و  ة تساعدها للوصول إلى إدارةإ البلد ات،  صلاحات قانون متكاملة ومستدامة للنفا
ة ال الحاضرة والمستقبل ة للمواطنین دون تجاهل حقوق الأج فة ونق ساهم في بیئة نظ عا    .وهذا ط

ع التصور والاستشرافي من خلال  ة في إضفاء الطا ة المشرع من خلال الاعتراف بدور البلد تكمن رغ
ط في مجال ة التخط اتتسییر  وجود أل   .النفا

                                                            
ر ،19-01من قانون رقم  51المادة  26   .الساب الذ
ر19-01من قانون رقم  52المادة  27   .، الساب الذ
،  حسام أحمد 28   .55و 54ص ص مخللاتي، المرجع الساب
مة، وش 29 ر" فه ات تدو ة النفا ة وأهمیتها الصل ة البیئ ات التاسع السنو  الدولي العلمي المؤتمر ،"والاقتصاد  البیئة لاقتصاد

ة والعولمة، ة،  جامعةالإدارة،  والعلوم الاقتصاد ل   ).غیر منشور(16و 15، ص ص 2009 أفرل 23-20الزتونة الأردن

30 Marie Véronique et Henry Wittmann,"Le recyclage des déchets: approche économique d’une 
activité nouvelle", Revue française d’économie N 11,1996, p.165. 
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ة ادرتما  ان من ثیر في البلد ات إیجاد بدائل أخر إلى  الأح اشر عن أل ات  التسییر الم للنفا
ة، ة، وممارسة دور  تسییر التعاقد في مجال أسلوبفرض علیها الواقع انتهج  حیث المنزل ات المنزل  شركالنفا

ة ة البیئ ة تنفیذ هذه العقود وتحقی هدف  ورقیب في إطار الشر ة اعلى عمل لمصلحة العامة والاستجا
ة للمواطنین في إطار  للانشغالات ةالبیئ ة تحسین الخدمة العموم فول لها في مختلف النصوص القانون    . الم

ة: الأول الفرع ات المنزل    إعداد مخططات تسییر النفا
ط البیئي المتخصص في  قي و عتبر التخط ات المجال التطب اسة القطاع النفا مقارة شاملة لإنجاح الس

ة  ة والمحل ةالوطن ة ومستقبل معني قائم على مقارة استشراف عید  ات على المد القرب وال ، حیث  لتسییر النفا
ات على عاتقها مراعاة  ة النصوصتأخذ البلد ة التشرع م ادئ  والتنظ ات قانون من خلال تكرس م الذ  النفا

امه تفاصیل ة المسؤولة عن إعداد عن  حتو في أح ة مع تحدید الجهة الوص ات المنزل مخططات تسییر النفا
  .الاعداد والمصادقة

ة وما: أولا ات المنزل ة لتسییر النفا   بههااش المخططات التوجیه
طمشرع الجزائر على ال لقد اعتمد  اتتسییر في مجال  البلد التخط ة النفا ات أحد الأ ،31المنزل ل

ة  ةالاالقانون ات في  هاتبنالتي  المهمة ستشراف ام وفقا لأ، 2001لسنة قانون تسییر النفا  هذامن  29المادة ح
ة وما المخطط الینشأ " على أنه تنصالقانون التي  ات المنزل ات لتسییر النفا بلد على مستو البلد

   .32"شابهها
اجات التي تخص قدرات جمع ونقل وفرز  ات على عاتقه الاحت ط البیئي على مستو البلد أخذ التخط
عین  ات مع الاخذ  ة لبلدتین أو مجموعة من البلد ات خاصة المنشآت التي تلبي الحاجات المشتر ومعالجة النفا

ارالا االإ عت م عد جرد  ة المتوفرة وذلك  ة والمال ات الاقتصاد ان ة وما شابههام ات المنزل    .33ت النفا
ة وما شبهها ون  ات المنزل امإعداد المخطط البلد لتسییر النفا من قانون  31 المادة من خلال أح

ات لسنة س، 2001تسییر النفا ار شر أن أحیث  ،34مجلس الشعبي البلدال تحت سلطة رئ عین الاعت خذ 

                                                            
ات *31 ات ذات الاستعمال  ینشأ لتسییرالمخطط البلد للنفا ات النفا م ة وما شبهها حیث یتضمن جرد  ات المنزل النفا

ة م البلد ات ومراقبتها وإزالتها، الساب 19-01رقم  من قانون  29راجع المادة ، المنزلي على مستو اقل ، المتعل بتسییر النفا
ر    .الذ

ر19-01قانون رقم  32   . ، الساب الذ

ر19-01نون رقم من قا 30المادة : أنظر 33   .، الساب الذ
ات وإجراءات إعداد المخطط  ،2007سنة  یونیو 30، مؤرخ في 205- 07مرسوم تنفیذ رقم  من 02المادة  :أنظر 34 ف حدد 

ة وما شابهها ونشره ومراجعته ات المنزل أنظر الموقع ، 2007 سنة یونیو 01في  مؤرخ، 43عدد  ج.ج.، ج رالبلد لتسییر النفا
ومة الجزائرة ه بتارخwww.joradp.dz :الالكتروني للأمانة العامة للح      .  2020 مارس 15 ، تم الاطلاع عل
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ة م البلد افة اقل قا للمخطط الولائي للتهیئة الذ  ،غطي هذا المخطط  ون مطا وفي نفس الوقت یجب أن 
ا وف صاد م ه الوالي مختص اقل هلق عل م المعمول    .35لتنظ

ة من خلال مساهمتها في الإعداد والمصادقة على  ات المنزل ة في مجال تسییر النفا یتحدد دور البلد
ات، و  النفا ة المتعلقة  قا للالمخططات القطاع ات وإجراءات الذ  205-07 مرسوم التنفیذ رقمط ف حدد 

ة وما شابهها ونشره ومراجعته ات المنزل  إعداد المخطط لتسییر ون  ،36إعداد المخطط البلد لتسییر النفا
ه وتنفیذه  ة وما شابهها والمصادقة عل ات المنزل ات على أساس  الاستعانةالنفا ة للنفا الة الوطن بخدمات الو

س المجلس الشعبي البلدوجود  ة مع رئ   . 37المعني اتفاق
ام یتم تعلی مشروع المخطط البلد لتسییر أنه  205- 07 رقم من مرسوم تنفیذ 04المادة  أشارت أح

ة لمدة شهر وضع تحت تصرف المواطنین في مقر البلد مجرد إعداده و ة وما شابهها  ات المنزل ) 1(النفا
ه وابداء  ملاحظات المواطنین عند الاقتضاءللاطلاع عل عد أخذ  ه و ة تحقی  ،الرأ ف مثا عد هذا الاجراء  و

ة ة التشار ة البیئ مقراط ات  ،عمومي وأحد دعائم تطبی الد ثم یرسل مشروع المخطط البلد لتسییر النفا
ه وتنفیذه ة وما شابهها للمصادقة عل   .38المنزل

قرار المصا ون  ة وما شابهها عن إعلام المواطنین  ات المنزل دقة على المخطط البلد لتسییر النفا
ه خلال ما، طر الصحافة عد المصادقة عل ن مراجعة هذا المخطط  ادرة من  10 م سنوات بناء على م

، و  س المجلس الشعبي البلد ن مـراجـعـتـهرئ س  ـلـمـا اقــتـضت الـضـرورة ذلك مــ بناء على اقتراح من رئ
                                                                                                39.المجلس الشعبي البلد

ادر بلـدیــتان أو أكـثـر  ا عندما تـ م ادر الوالي المختص إقل ات ا أو ی ة وما شـابهها لمبتسییر النفا نزل
ة ة ایـتولى  صـفة مشـتر ة الـبلد ضمان إجراءات إعداد  عـیّن مـن قـــبل نظرائهلمأحـد رؤساء المجالس الـــشعبـ

ه وتنفیذه ه والمصادقة عل ة وما شابهها والاطلاع عل ات المنزل  .40المخطط البلـد لتسییر النفا
ةما تقوم  قا لمخطط التسییر الماتمخططإعداد في إطار  البلد ة والتهیئة وط ه، ها للتنم ادرة صادق عل م

ات ل إجراء من أجل إقامة وتهیئة وتسیر مواقع التفرغ المخصصة لاحتواء النفا ل عمل واتخاذ  ام    .الق
ا ة المستدامة : ثان ة البیئة والتنم  المیثاق البلد لحما

 میثاقال، 2004-2001لسنوات  في إطار برنامج الإنعاش الاقتصاد الثلاثي الجزائر  لقد أقر المشرع
ة المستدامة،ال ة البیئة والتنم شمل بلد لحما  ،المحلیین المنتخبین یخص العام إعلاننقا ال أبرزعلى  و

                                                            
ات ومراقبتها وازالتها ،19-01 رقم من قانون  31 لمادةأنظر ا 35 ر ،یتعل بتسییر النفا   .الساب الذ
ه بتارخ  ،jijel-http://denv: للمزد من التفاصیل راجع الموقع الالكتروني التالي 36   .2020مارس  15تم الاطلاع عل
ر ،205-07من مرسوم تنفیذ رقم  05ة المادأنظر  37   .الساب الذ
ر ،205-07من مرسوم تنفیذ رقم  06ة المادأنظر  38   .الساب الذ
ر ،205- 07 رقم تنفیذ مرسوممن  09و 08أنظر المواد  39   .الساب الذ
ر ،205-07 رقم من مرسوم تنفیذ 10 دةامالأنظر  40   .الساب الذ
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عاثات الملوثةاد من قدر یتأكالو   ضمن هذا المیثاق على المخططیت ما، تهم على العزم للحد أو التقلیل من الان
ة21 أجندا البیئي للعمل المحلي              ،)21أجندة( شجع هذا المخططحیث  ،2004- 2001لعام المحل

ات" ر القدرات  "على التعاون ما بین البلد ات وتطو ا للنفا ولوج م ا في مواجهة التدهور البیئي والتسییر المح
ة ة من أجل مواجهة المشاكل البیئ ة للبلد ة والتقن   .الفن
الانشغالات المواطنین مشاكللما أقر المیثاق البلد على رفض المطل ل ة والتكفل  وأكد هذا  ،البیئ

ات في الأ ة المستقبلة لهذه المخلفاتالمیثاق على سرعة انتشار النفا ساهم في تهدید  ،وسا البیئ مما قد 
ة ع و  ،الصحة العموم ات وتشج ة وضع مخططات لتسییر النفا ض الملوثات على فترض على البلد تخف

ة خاصةالناتجة عن المواد الا    .41ستهلاك
ة في : الثانيالفرع  ة للبلد ات الاتفاق ة ار سییتالآل ات المنزل   لنفا

ادر من ثیر في ان ت ة الأح رجعانفراد أسلوب مهامها تولي عن التخلي إلى البلد الامر في   ، و
ة على سبیل المثال المقام الأول اء تنمو ة وتحمل عدة أع اه والنقل : إلى تعدد اختصاصاتها التقلید تطهیر الم

انة الطرق  ار المشاكل البیئة خاصة  ،وص عین الاعت ة الأمر تعلعندما یدون أن تأخذ  ات المنزل حیث  ،النفا
مها دائما  تسعى حث عن سبل التعاون خارج إقل ع دائرة  ،إلى ال ة للمواطنین الذوتوس م الخدمات العموم  تقد

ة البیئة بدعوة المتعاملین الخواص أو ابر وإ ضرورة التعاون المشترك بین بلدیتین أو أكثر، ستدعي  م عقود الشر
ات     .أشخاص القطاع العام من أجل إبرام عقود في مجال تسیر النفا

ات: أولا   التعاون المشترك ما بین البلد
ة  ة وماتتحمل البلد ات المنزل ة تسییر النفا ة،  مسؤول م م الجماعات الاقل ح قا للتشرع الذ  شابهها ط

ة و  رمي ذلك إلى تلب مها و ة للمواطنین وفي حدود اقل م الخدمة العموم ة اللجوء إلى تقد ان ة ام ل البلد تخو
ة ات المنزل ة من خلال جمع النفا اتهم الیوم ودائما في إطار  ،الجتها عند الضرورةونقلها ومع" القمامة" حاج

ات  ة للمواطنین في مجال تسییر النفا م الخدمة العموم حتقد هذا القانون أن تجتمع بلدیتین أو أكثر من خلال  یت
ات عن طر  ة التعاون ما بین البلد ف تم تحدید  ة وما شبهها و ات المنزل ة في مجال تسییر النفا المشار

م   . 42التنظ
س المجلس الشعبي البلد  عتمد منح اختصاصات لرئ ة على المستو المحلي  تسییر الشؤون البیئ

ون ل الاختصاصات للمجلس الشعبي البلد  ة وتخو اره الهیئة التنفیذ  أغلب تفتقرهیئة مداولة وعادة ما  هااعت
ات  هذه ةللالبلد ستد اللجوء إلى احداث  وضعف تدخل هیئاتها، فعال ة مما  مصالح ومؤسسات عموم

ة ة لسنة  215تنص المادة حیث  ،مشتر متجاورتین أو أكثر أن )2(بلدیتین لن م"، 2011من قانون البلد

                                                            
ة الحقوق والعلوم 41 ل رة الماجستیر،  ة البیئة، مذ ط البیئي في الجزائر ودوره في حما  بوطالبي سامي، النظام القانوني للتخط

ة اس   . 101ص 2017، 02سطیف ، جامعة الس
ات ومراقبتها وازالتها، 19-01رقم  من قانون  32المادة أنظر  42 ر ،یتعل بتسییر النفا   .الساب الذ
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مها و ة لأقال ة المشتر قا /تشترك قصد التهیئة أو التنم ة ط ة جوار أو تسییر أو ضمان مراف عموم
مات   .  "للقوانین والتنظ

ة سمح التعاون المشترك بین  ات بتعاضد وسائلها وإنشاء مصالح ومؤسسات عموم ات للبلد البلد
ة   43".مشتر
ة أو عقود تتم المصادقة علیها عن طر  ما بینالتعاون المشترك  یتحدد  موجب اتفاق ات  البلد
م، المداولات موجب التنظ تم تحدید ذلك  ما 44و ة فضاء ،  ات بترق للشراكة قوم التعاون المشترك بین البلد

ات ة أو لعدة ولا عة لنفس الولا   .45والتضامن بین بلدیتین متجاورتین أو أكثر تا
ة إلى إعمال  اتأیرجع لجوء البلد ات إلى وجود  أخر  سلوب التعاون مع البلد في مجال تسییر النفا

ة والتي تعود  ات وانتشار المفرغات غیر  الأساسمشاكل البیئ ة التخلص ومعالجة النفا ة لعمل إلى التكلفة المال
ة"البیئة  ه رجع الهدف من ذلك و  ،"العشوائ م الإدار وعیو ات التقس ل  الذ لمتجاوز سلب ة  یراعي خصوص
ة والأ، وإن امتداد الأمنطقة ا مرده امتداد اثانظمة البیئ ع ا وطب ر التلوث عبر الحدود وسا المتجانسة جغراف

ات التنسی والتعاون ما بین البلد ة، وهذا ما یتطلب مواجهة هذه الاثار  ة للبلد م وانشاء مراكز معالجة  الإقل
ة بین الأطراف   .مشتر

ات في الجزائر لا تعتمد على ألقد  ةثبت الواقع أن البلد اتالتعاون  أل م ما بین البلد اب التنظ  وذلك لغ
ال الاعتماد علىال القانوني حدد أش ةهذه الأ ذ  ة ل اتفي  القانون ةو  ،تسییر النفا یز قانون البلد في  تر
ةا على هنصوص مختلف ة في فسر عجز والتهیئة، وهذا فعلا  لتعاون في مجال التنم اشر التسییرالبلد  الم

اتل ة لنفا   .نفرادحاد الاسلوب الأالتخلي عن الأ ستدما  المنزل
ط الإومع  قى تحقی الض ه في هذا إ دار البیئي و ذلك ی عتماد أسلوب الاستشارة والتشاور المنصوص عل

ات  قانون ال ة على رأسها دعوة المواطنین والجمع اف غیر رسم ة التي من شأنها إشراك أط السمة الإیجاب
ات ة المشرع الجزائر في التخليما  وهذا، واستشارهم في مشاكل النفا س رغ سلوب التقلید الذ عن الأ ع

ع السلط ه الطا ون فعلا  و طغى عل ات، وهذا من شأنه أن  ة ومن ضمنها قطاع النفا في إدارة مصالح البلد
ا للوصول إلى قاعدة عمل  ة على قطاع العام والقطاع الخاص في تسییمشترك بین الإیجاب ات المنزل ر النفا

ات   . 46مستو هذه البلد
                                                            

ة2011یونیو سنة  22 مؤرخ في 10 -11 رقم قانون  43 البلد ة سنة و ج 03في  مؤرخ 37عدد  ج.ج.ج ر، ، یتعل  ، 2011ل
ومة الجزائرة أنظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة ه بتارخwww.joradp.dz :للح         .2020جانفي  15 ، تم الاطلاع عل

ر10-11رقم  من قانون  216المادة أنظر  44    .، الساب الذ
ر ،10-11من قانون رقم  217 المادة أنظر 45   الساب الذ
ة،  46 ة "زد المال صاف ة البیئة وترق ة في حما مةدور البلد ة المستد دور  مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول ،"التنم

ة الجدیدین یومي  ة والولا ة البیئة في ظل قانوني البلد ة في حما سمبر  04و 03الجماعات المحل ة الحقوق والعلوم 2012د ل  ،
ة   ). غیر منشور( 14 ص، 2012، جامعة قالمة، القانون
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ا ة  :ثان ات افي تسییر الاختصاص التعاقد للبلد ة لنفا   المنزل
ن   ة وما شابهها أو جزء منها أن م ات المنزل ل النفا ة إلى دفتر شرو نموذجي في تسییر  تستند البلد

عیین  ة، إلى الأشخاص طب ات قلیلة من الأشغال المنزل م ات الخاصة الناتجة  ات الضخمة والنفا ذلك النفا و
م الجماعات أو  ح ه الذ  قا للتشرع المعمول  ین خاضعین للقانون العام أو القانون الخاص ط معنو

ة م     .47الإقل
قا فإن منح  ورة سا ازالاالنظر للنصوص المذ ل ضمني إلا أن قانون  مت ش ات جاء  في تسییر النفا

ات  النفا رس ضرورة  ،2001لسنةالمتعل  اجاء صراحة ل از في مجال لجوء البلد ت إلى إبرام عقود الامت
قه  ة تطب ف ة، وفي نفس الوقت فإن طرق هذا التعاقد و ات المنزل  وصالنصلهذه مر متروك  أتسییر النفا

مهمةتت التي ةالتشرع م ةحالالإ كفل    .للتنظ
اتالالمتعل  المرسوم التنفیذ عالج ات ،200248 سنةل التغلیف نفا  معالجة عن تنتج التي التغلیف نفا

ات ة، النفا ات على حوز من ل إلزام تمی حیث المنزل ة بنفسه یتولى أن التغلیف نفا ات، هذه تثمین عمل  النفا
ات ینخر أن أو ،الأمر للتكفل معتمدة مؤسسة لف أن أو  العمومي النظام في حائز أو منتج هذه النفا

لة الاستعادة الخاص ة سمح النظام والتثمین، هذا والرس ات تثمین مؤسسات مع الصفقات بإبرام للبلد  ما النفا
ات فیها ة التغلیف نفا ات معالجة أجل من المنزل ة عادة في جمع  ما تتدخل التغلیف، نفا اتالبلد  التغلیف نفا

ة اشرة المنزل    .49واسترجاعها بنفسها م
حث الثاني ة في تسییر : الم ة دور البلد ةمحدود ات المنزل   النفا

ما فيالمنظم إطارها القانوني  فيتطوراً ملحوظاً  شهدت الجزائر ات، لاس ط ال مجال للنفا البیئي تخط
 من تقلیللحافزًا وذلك في إطار تحقی الأهداف المسطرة مع إعطاء المعلومات نشر و  المتخصص أو القطاعي،

ات واستعادتها   .النفا
ات، إلا أن هذا المتكاملة و الدارة لإالأسس اللازمة لضع هذا الإطار القانوني   القانون مستدامة للنفا
عاني من أوجه القصور  التالي ،التي تعی تنفیذه والثغراتالمبتكر  ساهم و تحقی الأهداف  في ذلك لا 

  . المتوقعة
                                                            

منح «  47 ام  ة الق ن للبلد اتم از تسییر النفا ار القطاع الامت ات اعت قدمها المرف  النفا ة التي  الخدمة العموم متصل 
از  تم منح الامت حدد عن طر و  القانون العام أو القانون الخاص لأشخاصالعام و از لدفتر شروط نموذجي  خضع الامت

م اتتسییر المتعل ب 19-01 رقم من قانون  33المادة - :أنظر.»التنظ روإزالتها ومراقبتها النفا  155و 154المادة ، ، الساب الذ
ر 10-11 رقم من قانون  ة، الساب الذ البلد     .المتعل 

ات یتعل ،2002 سنة نوفمبر 11 في مؤرخ 02-372 رقم تنفیذ مرسوم 48  13 مؤرخ، 74 عدد ج،.ج.ج ر التغلیف، بنفا
ومة الجزائرة للأمانة، أنظر الموقع الالكتروني 2002سنة  نوفمبر ه بتارخ  ،www.joradp.dz :العامة للح  03تم الاطلاع عل
       . 2020 مارس

ر ،02-372 رقم التنفیذ المرسوم من 14و 03 المادتین أنظر 49   .الساب الذ
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ة عدیدة تحد من  ة المرجو  دورفي الواقع، هناك قیود قانون ة في تحقی الفعال اتالبلد ، ة من إدارة النفا
ات التعرف إلى الرجوعخاصة  ع المتشعب الذ  القانوني النفا الطا ط الذ یتمیز  ة وضع وض صعب عمل

الواقع فتعر طة  ذلك وجود عراقیل مرت ات و   . دقی لمفهوم النفا
ة على البیئة ارات التنم ات إلى تغلیب الاعت ة في تسییر النفا هذه  حیث لم تراعي ،عود فشل البلد

ولوجي الاخیرة ات المواطن في مجال  ،في برامجها التوازن الا ة حاج ة وتلب ة المحل التنم ان هدفها النهوض  ف
ة في مواجهة الملوثین وسیلة ردع ة والرسوم  الضر ة  ات المال ، وعدم تفعیل الال   .الادار والاقتصاد

ة  ة أداء البلد ع المتشعب ا نظر ما تتحدد عدم فعال اتللطا ة المساهمة في  ،لمفهوم النفا ما یجعل قض
ة ات مجرد مهمة عرض م خدمة  تسییر النفا ةفي تقد   50.للمواطنین عموم

ن حصر هذه  م ة فلا  ع ة الأوسا الطب ع الجهو الذ طغي على حما ومما یزد الأمر تعقیدا هو الطا
ل عام وفي إ ش ة في الإطار المحلي  صفة خاصةالحما ة  م البلد ن التأكید على  ،قل م ن الاسلوب الحدیث أو

اتلتسییر  الأساس على الاطار الجهو  النفا   .في الوقت الراهنعتمد 
ة على  ة من خلال الخوض في صلاحیتها الفعل ات المنزل ة في تسییر النفا یتحق نجاح تدخل البلد

ات  ،أرض الواقع امها والقواعد المنظمة لاختصاصاتها خاصة انتشار النفا ستدعى مناقشة أح وهذا الأمر 
ة المتجانسة ع ون لها  ،الملوثة وامتداد الأوسا الطب إلا أن ذلك والذ لا یتلاءم مع تحدید النطاق الإدار الم

ات، فأغلب ة في تسییر النفا ة البلد ل  لا یخفي وجود عراقیل تحد من فعال ة التمو ال ات تعاني من اش هذه البلد
اتلمواجهة      .هذه النفا

اب الاختصاص النوعي : المطلب الأول ةغ ة للبلد ات المنزل   في تسییر النفا
ة  م ة والتنظ ة التشرع ة، لقد عالجت النصوص القانون ات المنزل في مقدمتها القانون تسییر النفا

ة و  ات البلد ة ومشاكلها وف أ أین نجدقانون النفا أخذ أنها تتعامل مع الأوسا البیئ سلوب إدار موحد، ولا 
اتال عي للبلد ذلك ال تنوع الجغرافي والطب ة المواردفي  تفاوتو ات في  المال ة هذه البلد الذ أثار في مردود

ة یئ ة و مة تنمو        .أنجاز مشارع ذات ق
ة: الفرع الأول عي للبلد ن الطب  التكو

ة وتفاوت من منطقة إلى أخر         ر  ،تختلف المشاكل البیئ عي في إلى اختلاف  ذلك جعو نها الطب تكو
ة تختلف عنوالجغرافي ات الصحراو ة ، فالبلد ات الساحل ات ون هذه الاخیرة  البلد تعرف ظاهرة انتشار النفا

ة أو من  انت رف ان سواء  ز الس فعل تمر ة  ة والصناع حر وأخر  المدن،المنزل منها ما هو مطل على ال

                                                            
حي، الأ 50 ة في الجزائر، وناس  ة البیئ ة لحما ات القانون توراهأطروحة ل ة، في القانون،  الد اس ة الحقوق والعلوم الس جامعة ل

  .23 ، ص2007تلمسان،
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ال ة  ،على الج اجات البیئ فسر اختلاف الاحت ل منطقة  للمواطنین مما  واختلاف أسلوب الاستهلاك حسب 
عي نها الطب   .    51وموقعها الجغرافي وتكو

ة  أدتلقد        عة الجغراف ة على حواف إلى إنشاء عدد جد معتبر من المفرغات ات لبلدمختلف الالطب العشوائ
ة وعلى الش ة ،طئواالأود ان لت تهدیدا قائما  ،وعض الحالات على مقرة من التجمعات الس ة ش هذه الوضع

ان   .على البیئة و صحة الس
ة والمألوفة  ة الیوم م الخدمة العموم ة في إطار تقد ات المنزل ة بتسییر النفا ین للمواطنتقوم البلد

ة  ة بإشرافهاواستجا ة لانشغالاتهم البیئ ات المتراكمة، على النظافة العموم تالي وتقلیل من النفا وضع  فإن و
قید من أدوار  ات تحت إشراف الوالي  حد من استقلالیتها في اتخاذ  هاالبلد البیئة مما  في اتخاذ القرارات المتعلقة 

أنما الاس القرار ة  ة على درا ة ومعرفتهم نظرا لان مسیرن البلد ات الیوم ات النفا م تهلاك المواطنین و
ة  س البلد عتبر عادة من أبناء المنطقة مقارنة مع رئ الوالي الذ لا  ة مقارنة  عي والجغرافي للبلد ن الطب للتكو

    52.المنتخب من المواطنین
ات : الفرع الثاني ة في تسییر النفا م الإدار التقلید عائ للبلد ةالتنظ   المنزل

ة   م الإدار التقلید على وجود وحدات محل ة تتمثل في  للدّولةقوم التنظ تعتبر هذه و  ،البلدّةو الولا
ة المواطنین في تسییر الشّؤون العمومّة خیرةالأ ان مشار ة مهمتها ، 53الجماعة القاعدّة وم حیث تمارس البلد
ز یلصالأ افحة التلوث البیئي و و ة في تخفیف العبء عن الجهاز المر ة لم ة الوطن اس الحد من تطبی الس

ات    .انتشار النفا
ات ة على مستو البلد ات المنزل رجع ذلك لعدم نجاعة ، لقد أثبت الواقع فشل تسییر النفا و

م الإدار التقلید  ل هذا التقس ش لة انتشار إالاختصاص المحلي، حیث  ا في مجابهة مش ق الا حق ات ش النفا
م الإدار المحلي الحالي ة، وقد حان الوقت لإعادة النظر في التنظ نظرا لامتداد حدود التلوث خارج  ،المنزل

ة أو حتى على المستو الجهو والوطني ة أو حتى خارج حدود الولا ة للبلد م رة  ،الحدود الاقل طرح ف وهذا ما 
ة المجزأة والتدخل غیر المتجانس للبلد ة في تسییر  ،ات لمجابهة ظاهرة التلوثالحما س البلد وضعف تدخل رئ

افحة التلوث وجمع  ات في م اب التنسی والتعاون بین رؤساء البلد ة، مرده غ م البلد ات على مستو إقل النفا
ة ة ونظام یل مفارغ بیئ ات التي تلقى عادة استهجانا اجتماع القمامة وتش ة ومراكز للمعالجة النفا ي نظیر مشتر

                                                            
حیى،  51 ة البیئة"وناس  ع الاختصاص المحلي لحما ة الحقوق والعلوم "ضرورة إعادة النظر في توز ل قة،  ، مجلة الحق

ة، جامعة أدرار، العدد الأول،  اس   .353، ص 2002الس
، ص  52 ة، المرجع الساب    .02زد المال صاف
ة  53 ة الشعب مقراط موجب المرسوم الرئاسي رقم 1996لسنة دستور الجمهورة الجزائرة الد  07، مؤرخ في 438-96، منشور 

سمبر سنة  سمبر سنة  08، مؤرخ في 76ج عدد .ج.ر.، ج1996د متمم، أنظر الموقع الالكتروني المعدل و ال، 06، ص 1996د
ومة الجزائرة ه بتارخ www.joradp.dz : للأمانة العامة للح       . 2020 مارس 03، تم الاطلاع عل
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الرو من وراء انشاء هذه المراكز عبر الوطن وهناك الكثیر من  الرائحة الكرهة وانتشار الامراض الخطیرة 
ة ة بجا ات الواقع في منطقة سید بودراهم واد غیر ولا ز الردم التقني للنفا مر   .  54العینات والتجارب 

الاعتماد على نظام إدار موحد في تسییر ا ات إن الاكتفاء  ة من خلال الاعتراف للبلد ات المنزل لنفا
غة  سمح في إیجاد أفضل ص ة لا  م البلد ات في اقل ة، وتوزع الاختصاصات في تسییر النفا ة القانون الشخص
ة  ، حیث یبدو من الناح م الجهو الأساس على التنظ عتمد  ات الذ  ولوجي المستدام للنفا للتسییر الا

ة والواقع ةالقانون م ات الممتدة عبر الحدود الإقل لة النفا   .55ة المناسب لمعالجة مش
ة  ضعف: الفرع الثالث ة في الموارد المال ة اتسییر للبلد ات المنزل   لنفا

عتعاني  ات من جم ة إكراهات البلد ة الموارد قلة عن ناتجة مال اتخاصة  ,المال ة البلد والمعزولة  النائ
م الإدار الحالي الذوالصحار الموجودة في المداشیر  الأساس الى التنظ شجع التعاون ما  ، وذلك راجع  لا 

ات ةمما ساهم في تدني  ،بین البلد فسر ذلك الخدمة العموم اب ل و ات غ النشا الاقتصاد على مستو البلد
شر  ة أو ال ة وأخر فقیرة لا تتوفر على أدنى الشرو سواء التقن ات غن اب ةفهناك البلد فیلة  وغ ة  ائ موارد ج

ات المنتشرة،  ال التلوث والنفا ة البیئة من أش صها لحما ل المالي بتخص اب التمو رة غ طرح ف وهذا ما 
ات أو تثمینها،  رة التقلیل من النفا ة انتظار یجعل  ماوهذا للمشارع التي تحمیل ف ة أمام حتم عانات الإالبلد

ةتقدمها  والمساعدات التي     .56الدولة والولا
ات ومختلف المخلفات لالاعتماد على النمط التقلید في  فرا الإن إ الحرق  ستعمالالتخلص من النفا

ولوجي  ات فتقارلاكثر نظرا أأزم الوضع الا ة جل البلد ة حدیثة ومتطورة و  للموارد المال معالجة لوسائل تكنولوج
ات  .57النفا

ات ة مجال غیر في نفاقلإا على تعتمد أغلب البلد ل خاص،البیئ حما ش ات  عا و  ة وإدارة النفا هذا ط
ة  الموارد ضعف أد إلى ة لالمال ات لبلد انها اللجوء الى التثمین والاسترجاع النفا ان بإم في الوقت الذ 

أن تكون هذه الأ س  س الع ة ول ة إضاف   .علیها خیرة عبئاوسیلة للحصول على الموارد مال
تا ات أمام الأمر الواقع من خلال سعیها وقدرتها على إو ات أ یجادلي فهذه البلد ة ل ة ومال تساعد قانون

عد الاتجاه إلى إعمال ،على تجاوز هذا المأزق  ة و ات تقن إحد الحلول الناجعة لتقاسم  التعاون ما بین البلد
اء العامة وترشید الانفاقالأ ات ع     .58بین البلد

                                                            
ما تعود إلى الواجهة"ع، .تقمونت 54 ة مفرغة بول ة- قض ات تهزم مسؤولي بجا أوت  21منشور بتارخ مقال صحفي  ،"-النفا

ه بتارخ www.echoroukonline.com: الموقع الإلكتروني أنظر ،2016  .2020-03- 10، تم الاطلاع عل
حي، 55 ة البیئة" وناس  ، ص "ضرورة إعادة النظر في توزع الاختصاص المحلي لحما   .358، المرجع الساب
  .354و 353 ص ص، المرجع نفسه  56
اخ سمیر،  57 ، ص صالمرجع الأس   .93و 92 ساب
حي،  58 ة البیئة"وناس    . 254ص  ،سابالمرجع ال ،"ضرورة إعادة النظر في توزع الاختصاص المحلي لحما
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ات  ة  تسییر تكلف عمل ات المنزل ات،النفا ة على البلد ة إضاف اء مال  ف شراءالیتشمل تكحیث  أع
ات وشراء شاحنات  ات النفا ناء منشآت ومراكز الردم التقني نقلحاو ات و ما تعاني  ، العاملة الیدنقص و  النفا

ة المخصصة للقممن عدة مشاكل أبرزها  اتالبلدأغلب  لاست ات ال ة بدامة، مما سرقة الحاو خسائر  البلد
ة  ة لأضحى من واجب لقد  ،ایوممال ات قوانین تمنع سنّ تدخل الهیئات الرقاب ال الحاو ة  استق لاستك ال

رها وإعـــادة المسروقة لـــــتها،  أو تدو ات اضطر مما رس ات وضعالعدید من البلد ضخمة من  حاو
سهولة الحدید صعب حملها وسرقتها، حیث یتم تعبئتها  ة ل المتخصصة في النـــظافة،   على متن شاحنات البلد

رهة نتیجة تكدّس ات في عرة الشاحنة المخصصة  لكن الإجراء یخلّف روائح  قى قرار لهذا الغرضالنفا ، و
ع التي ت منع تداول هذه ع والتجمــ ة مراكز التقط ات ومــــعاق ب هو  حمایتها من السرقةو ستقبلها، الحاو والتذو

ك لاست   .59الحل الأنسب للوقوف في وجه المتاجرن في مادة ال
ة في  :المطلب الثاني ة ل تسییرقصور القواعد القانون ةالبلد ات المنزل   لنفا

ة في تسییر  ة، التي تعالج دور البلد ات لقد أصدر المشرع الجزائر ترسانة من النصوص القانون النفا
ة سواء تعل الأ ات لسنةالمنزل قانون النفا ة لسنة2001مر  ذلك قانون البلد ن 2011، و م ، رغم ذلك لا 

ة التي لا تضع  عة النصوص القانون الأساس إلى طب ن إرجاعه  م عض الثغرات وقصور قانوني،  ار وجود  إن
ات، وإن هذا التشعب قد أث ة وتراجع أدورها في تحقی مفهوم مانع وجامع لمفهوم النفا ة البلد ر في أداء وفعال

ة لتطلعات المواط ة والاستجا ات المنزل فةأهداف التسییر المستدام للنفا مة ونظ ش في بیئة سل   .نین في ع
ات: الفرع الأول ع المتشعب لمفهوم النفا   الطا
ات لتسییر قانون أول  المشرع الفرنسي أصدر ، 1992والذ تم تعدیله لاحقا في سنة  ،1975 لسنةالنفا

ة  ار مفهوم النفا ل ل أنها :" منه المادة الأولىفي حیث اعت ل أو الاستعمال و ات الإنتاج والتحو ا عمل قا
ل منقول مهجور أو أراد حائزه التخلص منه صفة عامة     .60"منتج و

ونه لم یبذل جهد في  ،وقد وجهت انتقادات للمشرع الفرنسي متاز هذا التعرف بنوع من القصور  حیث 
ة ات ومعالجتها وف أطر بیئ ولوجي للنفا عتها  لم یراعيحیث  ،فرض التسییر الا تنتج أثار ضارة التي قد طب

ات    .61على صحة الانسان والحیوان والن

                                                            
ات، عبد الله م 59 طالي وهران جمع النفا ة مهنة أطفال و لاست فر   29 بتارخ منشور، الجردة وقت الجزائر ، مقال صحفي،ال ف

ه بتارخ ،www.wakteldjazair.com: الموقع الالكتروني ، أنظر2016  .2020مارس  16 تم الاطلاع عل
60 «..est déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau; produit ou plus généralement tout  bien meuble abandonné ou que son détenteur 
destine à l’abandon». Voir; la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et  
= à la récupération des matériaux, disponible au site suivant;  www.legifrance.gouv.fr, consulté le 
14/03/2020.  

  .09، صسابالمرجع ال خلاف وردة، 61
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ات لسنة  س قانون النفا ا  ،1975الذ عدل قانون  199262على ع حیث جاء هذا القانون أكثر تجاو
ات عد تعرف الساب للنفا ة المتطورة التي تست اء القابلة  ،مع التشرعات الأورو حیث استثنى المواد والاش

الرجوع الاستعمال الاقتصاد لإعادة ة من المادة الأولىإلى  و عتبر  الفقرة الثان ات من هذا القانون الذ  النفا
ة  م خصائصها  نهاأالنهائ ح ات القابلة للمعالجة من قبل المنشآت الإزالة أو غیر القابلة للمعالجة  تلك النفا

  .63التي لا تصلح للتثمین الاقتصاد أو التقنيو 
تالي هذا التعرف عمل على دمج الاقتصاد والبیئة  ة للمعالجة  ، و ة والتقن ات فالاستحالة الاقتصاد النفا

برر ذلك قصدلنافع ابإعادة استعمال جزئها  لهاو معالجتها  و لفرنسي قصد من وراء المشرع اشك في أن  ولا ،تحو
ة المیؤوس من نفعیتها إلى  ات النهائ ه النفا ة البیئة من خلال توج ات حما هذا التعرف الدمج بین مقتض

ات الأ منشآت ه النفا ة المستدامة من خلال توج ات التنم إلى إعادة استعمال متى خر الإزالة الأمنة ومتطل
ة المتاحة ةسمحت بذلك الشرو التقن    .64والاقتصاد

ات غريمال المشرع عرف ة النفا ات ل "انها  المنزل ة النفا ة أنشطة عن المترت ات أما ،"منزل  النفا
ات ل: "فهي المماثلة أو المشابهة ة أنشطة عن تجةالنا النفا ة أو اقتصاد ة، أو تجار  من تكون  والتي حرف
عتها وناتها وخصائصها طب ات مماثلة وم ة للنفا    . 65"المنزل

ات في قانون  في الفقرة الأولي من المادة الثالثة منه  2001 ما أشار المشرع الجزائر إلى تعرف النفا
ا أنها «:التي تنص قا ات عن الناتجة ل  ل أو الإنتاج عمل صفة الاستعمال، أو التحو  أو مادة ل أعم و

ل منتوج  أو منه، التخلص لزمقصد التخلص منه، أو ی أو منه التخلص الحائز أو المالك قوم منقول و
  .»بإزالته

ة من نفس المادة أعلاه إلى تعرف الجزائر  تعرض المشرع  ات في الفقرة الثان ة النفا  وما شبهاها، المنزل
ات «:اأنه على ة، النشاطات عن الناتجة ل النفا ات المنزل ة النشاطات عن الناتجة المماثلة والنفا  الصناع

ة ة والتجار وناتها فعل والتي وغیرها، والحرف عتها وم ه طب ات تش ة النفا    .»المنزل
ه المشرع الجزائر في المادة الثالثة من قالذ   التعرف إن ات أخذ  ه 2001انون النفا حد إلى  یتشا

 1992 سنة فيذا التعرف ه تخلى عنإلا أن هذا الاخیر  ،1975سنة للتعرف المشرع الفرنسي ا معبیر 
ات ارات المستعملة وعدم تحدید الدقی والواضح لمعنى النفا ع العمومي للع     .نظرا للطا

                                                            
62 La loi n°92-646 du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets ainsi qu’à l’installation 
classés pour la protection de l’environnement, JORF, du 14 juillet 1992,disponible au site;  
www.legifrance.gouv.fr, consulté le 14/03/2020. 

، ص المرجع الخلاف وردة،  63      .10ساب
  .14-11 ، ص صالمرجع نفسه  64
ة ل 65  بتنفیذ القانون رقم ،2006 سنةنوفمبر  22مؤرخ في  ،153-06- 01من ظهیر شرف رقم  03لمادة الفقرة الأولي والثان

ات والتخلص منها،  28- 00 سمبر 07مؤرخ في  5480عدد  م، ج ر مالمتعل بتدبیر النفا    . 2006سنة  د
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ل أو الاستعمال التي  استعمللقد  ا المواد الانتاج أو التحو قا ارات ال بها  ینتهيالمشرع الجزائر ع
ا ورطها   ،لتخلص منهااالمطاف إلى  ارا موضوع عتبر مع ة الذ  ار تحدید النفا مع تالي المشرع أخذ  و

ة المالك أو حائز للتخلص منه أو قصد التخلص منها ه ن قصد  ار الشخصي الذ  تالي ،المع  لا یوجد و
ات على اساس ما عض ق تعرف موحد للنفا ة لد ال عض الاخر قابل للاستهلاك أو عتبر نفا ون لد ال د 

  . 66للتثمین
تالي  ات للاستفادة من  یتطرق لم و عض النفا ة استعادة وإعادة استعمال  ان المشرع الجزائر إلى ام

لاد ة على ال العائدات الاقتصاد عود  لقصد  إذ ،67تثمینها مما  ات  مة للاستعمال  النفا عد لها ق مادة لم 
    .68معنى مواد مهملة

ات على نطاق واسع بناءً على  ا المواد او مخلفات التي تم یتم تفسیر مفهوم النفا قا ، عنها التخليلمة 
عة رجع ذلك إلى الطب ة للبیئة والصحة و ات و  ،الوقائ ةمیز المشرع الجزائر بین النفا ات  المنزل ة الخطر والنفا

ات الهامدة ل جه ،69والنفا عمل على الاشراف علیها من خلال زاوالتي تندرج تحت  ط  ینظمها و تحدید و التخط
ات ل من هذه النفا معالجة  مي المختص  ارات ، المستو الإقل ومع ذلك یؤد هذا التمییز إلى تخفیف الاخت

م ا ات من خلال التسبب في تقس معالجة النفا لة العامة العامة المتعلقة  ل جهاز  خاصةإلى لمش ل فئة و
   70.إدار 

اق، و  قاء على التمییز بین الأنواع ان في هذا الس ات مع الإ من الضرور إعادة توحید مفهوم النفا
في،المختلفة على المستو  ة  الوظ م ذات الصلة واستخلاص النتائج المترت ح التمییز بین المفاه من خلال توض

ات لمعالجةلعلى النظام القانوني   71.هذه النفا
رة العمل على توحیدفي الواقع، یجب   ان ف ات مهما  عتها تالنفا عة الحال  ،المختلفة طب طب وهذا 

اسة ساهم في ات، لكن العامة لإدارة توحید س ات لعدة أصناف وأنواع حسب مصدرها مسألة  النفا م النفا تقس
انتتحق  وخطورتها ة على إدارةالقدرة  وأ ةوفقًا لإم ات ومراق   .هذه النفا
  

                                                            
ة،  66 ات المنزل ات تسییر النفا ات حول الوطني الملتقىمداخلة مقدمة في إطار مصطفاو عایدة، أل  النظام القانوني لتسییر النفا

سمبر  02و 01یومي  ة ،2014د ة والعلوم الحقوق  ل   ).غیر منشور( 04 ص، 2014، جامعة قالمة، القانون
   10، ص سابالمرجع الخلاف وردة،  67

68  Baghdad CHAIB, Naima BAROUDI, "La stratégie du développement rural en Algérie dans 
un cadre de renouveau et approche participative", Revue algérienne de développement 
économique, faculté science économique, université Ouargla, N° 01, Déc 2014, P 41 

ر،  19-01من قانون  05المادة تنص  69 أتي"الساب الذ ما  ات في مفهوم هذا القانون  ما -:تصنف النفا ات الخاصة  النفا
ات الخاصة الخطرة،  ة وما شابهها،  -فیها النفا ات المنزل ات الهامدة -النفا   ."...النفا

70 Yves Condé, «La France et ses déchets: contribution au nouveau dispositif  pour un territoire 
durable», Annuaire des collectivités locales, 2009, P 111. 
71 Yves Condé , ibid, pp 122-123. 
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ة في تسییر ال :الفرع الثاني ات القانون ة ضعف الأل ات المنزل   نفا
ة تتحقق ات الحد أو الوقا ات من خلال تحدید أولو عد العدید من الأهداف المسطرة لتسییر النفا ، حیث 

ات و  ة لتسییر النفا ادئ الأساس ارات الأكثرهذا الأخیر من الم استدامة التي تمیل نحو إنشاء  من بین الخ
ات لسنةالإ ما یهدف قانون النفا ات،  إلى تحسین الخدمة العامة المتعلقة  2001 دارة المتكاملة والمستدامة للنفا

ات من خلال إنشاء العدید من الأ ة للبلد ات المنزل ةبتسییر النفا ات القانون التسییر  ل أبرزها  ،تالنفا
ة وما شبهاها ات المنزل ة لتسییر النفا ة وفرض ونظام التصرح، والتقرر المسب  المخططات التوجیه المسؤول

ة والجزائ ات ةالمدن      .على حائز ومنتج النفا
ات، والتي  ة على مستو البلد ات المنزل ة للنفا اسة الوطن ة لتنفیذ الس التالي، فإن الممارسات الحال و

سي البرنامج ل رئ ش ات المدمج للتسییر الوطني مثلها  ة للنفا س الصلة بین هذه PROGDEM الصل ، لا تع
اسة والأهداف المسطرة   .     الس

عابهي الطرقة المثلى للتخلص واستقبل " مفارغ" المطارحأن  الوهلة الأولى تعتبر من   ع أنواع  واست جم
م فیها ات التي یتم التح ما تعزز الحفا على صحة الإنسان  ،النفا ة النظرة على الأقل،  هذا من الناح

ة البیئة   .وحما
ات أستعلاوة على ذلك،  ات النفا ة، لأنعتبر المطارح وم ة البیئ ستهلك مساحة ت هاوأ الحلول من الناح

ع الموارد ض ة بیرة و عد استنفاالمال ظل هذا الحل هو الملاذ الأخیر  ات  ذ،  ففي البلدان المتقدمة  ان ع إم جم
ر والاسترجاع ة وإعادة التدو   72 .الوقا

قرب  عد ما  ة، و ما هو الحال في معظم البلدان العر عشرن سنة على إصدار أول قانون في الجزائر، 
ة الكبیرة سلط الضوء وأهم ات، الذ  ة وال من المطارح البرة الانتقال من أجل للنفا ة إلى المطارح مراق عشوائ

ات، هناك تجارب واعدة للوصول إلى حلول أكثر استدامة  ة عند التخلص من هذه النفا للحد من الآثار البیئ
ات في الجزا اتلتسییر النفا ر النفا ة لإعادة تدو ق اسة حق حتي وإن ، ئر، ولكن محدودة ولا تترجم وجود إرادة س

عد ا ،انت موجودة فإنها لم تولد آثارها  التالي فإن الحل المتوفر حال هو اللجوء إلى فتح مطارح جدیدة  و
ة   .خاضعة للرقا

ات دون تحقی الأهداف  في الواقع، فإن مجالات تطبی محدودة وتظل الجهود المبذولة للحد من النفا
ات ة على مستو  المتوخاة من الإطار القانوني للنفا ادئ  المنزل ة حیث لا تسمح الم اف ة، وتبدو غیر  البلد

ة التي تستند إلیها  ات،ل على القدرة الأساس ة النفا م شدة في الوقت الحالي  تقلیل  اق یوصى  وفي هذا الس
اتبتحقی أهداف الإطار الق ة خاصة انوني للنفا ات هذه تقلیلالاقل ل العمل على المنزل   .  النفا

  
  

                                                            
72 Jean Michel Balet, aide-mémoire Gestion des déchets, Dunod 4ème édition, Paris, 2008, pp 04-05. 
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  ةاتمخ
ات في الجزائرتحتاج   ل عاجل  مختلف البلد اتهالش وان هذا التخاذل من  ،لتعامل مع تحسین إدارة نفا

ل  ش ةشأنه  ق اتماهي " البنك الدولي المعنون وف لما جاء في التقرر الصادر عن  أزمة حق  الذ "النفا
اتحذرنا   .من عواقب النفا

لة متعددة الأ ات مش ات في المدن والقر على مستو البلد ة وجمع النفا ل النظافة العموم عاد تش
ة المستدامة في ظل تدهور  ل محور أساسي في التنم ة التي تش المقومات الاقتصاد قا  اطا وث ط ارت وترت

ة وضعف الاست ع ما الموارد الطب ن تجاهل الإنجازات المحققة من هجان الاجتماعي للفعل الملوث،  م لا 
ما لسدةقانونخلال الإصلاحات ال ة، لاس المنظم  الثغرات الإطار القانوني ، ولكن هناك حاجة إلى تدابیر إضاف

ة وما شابهها ات المنزل ات من خلال توفر النفا ات في إدارة النفا قى نجاح البلد ات والتقید ، حیث ی عض متطل
ات وأهمها   :بهذه التوص

ل مشارع المخصصة لتثمین هذه  - ة، وتمو ات المنزل ر النفا ة لإقامة منشآت لإعادة تدو توفیر السیولة المال
ات   .النفا

ة عند المصدر - ات المنزل   .الفرز الانتقائي للنفا
ة، ودعوتهم لل - ة الاجتماع ة المواطنین وتحمل مسؤول اتتوع ة في الفرز الانتقائي للنفا   مشار
م الإدار التقلید - ات التقس ة لتجاوز سلب آل ات    . التعاون ما بین البلد
ات  - ة التقلیل من النفا دعوة القطاع الخاص للمساهمة من خلال السماح للمستثمرن وأراب العمل في عمل

رها   . وإعادة تدو
النقا السوداء، أو منحها الرخص الإدارة لمزاولة فارغ الغیر القانونمالقضاء على ال - ا تهطأنشة المعروفة 

ل قانوني   .ش
ة الحدیثة التي تسمح  ضرورة تحدید - ات، وتوفیر الید العاملة وتكنولوج ات على مستو البلد أوقات جمع النفا

ات م من هذه النفا   . التخلص السل
ة وما ش - ات المنزل    .ابهها نظرا لتهدیدها صحة المواطنینتجرم فعل حرق النفا

 


